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فهرس القانون
- وعلى المرســوم رقــم  266  لســنة 2006 بإنشــاء الجهــاز المركــزي 

لـه، لـة ـ سـيم المعدـ مـات والمراـ يـا المعلوـ لتكنولوجـ

- وافــق مجلــس الأمــة على القانــون الآتي نصــه، وقــد صدقنــا عليــه 
وأصدرنــاه:

 الفصل الأول
 تعريفات
مادة  1  

الآتيــة  بالمصطلحــات  يقصــد  القانــون  هــذا  أحــكام  تطبيــق  في 
المــعاني المبيــنة قرــين كل منــها وفقــًا لما يلي:-

ــدرات  ــات وذو ق ــا المعلوم ــل بتكنولوجي ــا يتص ــكتروني: كل م إل
ــية أو  ــة أو كهرومغناطيس ــية أو بصري ــة أو مغناطيس ــة، أو رقمي كهربائي
ضوئيــة أو وســائل أخــرى مشــابهة ســلكية كانــت أو لاســلكية ومــا قــد 

يـات في ـهـذا المـجـال. يـسـتحدث ـمـن تقنـ

أي  أو  رمــوز  أو  أرقــام  أو  حــروف،  كل  الإلكترونيــة:  الكتابــة 
علامــات أخــرى تثبــت على دعامــة إلكترونيــة أو رقميــة أو ضوئيــة 
أو أيــة وســيلة أخــرى مشــابهة وتعطــي دلالــة قابلــة للإدراك، ويمكــن 

استرجاعــها لاحقــًا.

في  إلكترونيــة  خصائــص  ذات  بيانــات  الإلكترونيــة:  البيانــات 
شــكل نصــوص، أو رمــوز أو أصــوات أو رســوم أو صــور أو برامــج 

حاــسب آلي أو قواــعد للبياــنات.

نظــام المعالجــة الإلكترونيــة للبيانــات: نظــام إلــكتروني لإنشــاء، أو 
إدخــال، أو استرجــاع، أو إرســال أو اســتلام أو اســتخراج أو تخزيــن أو 

ـعـرض أو معالججـة المعلوـمـات أو الرـسـائل إلكترونيـًـا.

الدعامــة الإلكترونيــة: الوســط والآليــة الإلكترونيــة التي تســتخدم 
في حـفـظ المعلوـمـات الإلكترونية.

ــات  ــات أو معلوم ــة بيان ــكتروني: مجموع ــجل الإل ــتند أو الس المس
ــالها،  ــخها، أو إرس ــتخراجها، أو نس ــا، أو اس ــاؤها، أو تخزينه ــم إنش يت
أو إبلاغهــا أو اســتقبالها كلي�ًـا أو جزئي�ًـا بوســيلة إلكترونيــة، على وســيط 
ملمــوس أو على أي وســيط إلــكتروني آخــر، وتكــون قابلــة للاسترجــاع 

بـشـكل يمـكـن فهـمـه.

تســتلم  أو  ترســل  إلكترونيــة  بيانــات  الإلكترونيــة:  الرســالة 
ًـا كانــت وســيلة اســتخراجها في المـكان المســتلمة  بوســائل إلكترونيــة أي�

يـه. فـ

يتــم  أو  يقــوم  الــذي  المعنــوي  أو  الطبيعــي  الشــخص  المنشــئ: 
بالنيابــة عنــه إرســال المســتند أو الســجل عــن طريــق رســالة إلكترونيــة، 
أو مــن يثبــت قيامــه بإنشــاء أو إرســال المســتند أو الســجل قبــل حفظــه.

ولا يعــتبر -منشــئًًا- الجهــة التــي تقــوم بــه بمهمــة مــزود خدمــات 
ــتند أو  ــك المس ــظ ذل ــال أو حف ــة أو إرس ــاج، أو معالج ــق بإنت ــيما يتعل ف

الـسـجل الإـلـكتروني وغير ذـلـك ـمـن الخدـمـات المتعلـقـة بههـا.

المرســل إليــه: الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي قصــد منشــئ 
ــخص  ــه الش ــرسلًاً إلي ــتبر م ــه، ولا يع ــه إلي ــجل توجيه ــتند أو الس المس
ــة، أو  ــتقبال، أو معالج ــق باس ــيما يتعل ــات ف ــد الخدم ــوم بتزوي ــذي يق ال
حفــظ المســتند، أو الســجل الإلــكتروني وغير ذلــك مــن الخدمــات 

قـة بههـا. المتعلـ
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- بعد الاطلاع على الدستور، 

- وعلى المرســوم الأميري رقــم  5  لســنة 1959 بقانــون التســجيل 
ــنة  ــم  16  لس ــون رق ــه، وعلى القان ــة ل ــوانين المعدل ــاري والق العق

لـه، لـة ـ قـوانين المعدـ جـزاء والـ نـون الج صـدار قاـ 1960 بإـ

ــون الإجــراءات  ــون رقــم  17  لســنة 1960 بإصــدار قان - وعلى القان
والمـحـاكمات الجزائـيـة والـقـوانين المعدـلـة ـلـه،

التوثيــق  قانــون  بإصــدار   1961 لســنة    4 رقــم   القانــون  وعلى   -
ــله، المعدــلة  والــقوانين 

- وعلى القانــون رقــم  5  لســنة 1961 بتنظيــم العلاقــات القانونيــة 
ذات الــعنصر الأجنــبي،

- وعلى القانــون رقــم  32  لســنة 1968 في شــأن النقــد وبنــك الكويــت 
المرـكـزي وتنظـيـم المهـنـة المصرفـيـة والـقـوانين المعدـلـة له،

- وعلى المرســوم بالقانــون رقــم  15  لســنة 1979 في شــأن الخدمــة 
لـه، لـة ـ قـوانين المعدـ يـة والـ المدنـ

- وعلى المرســوم بالقانــون رقــم  38  لســنة 1980 بإصــدار قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والقــوانين المعدلــة لــه،

ــات في  ــم  39  لســنة 1980 بشــأن الإثب ــون رق - وعلى المرســوم بالقان
اـمـواد المدنـيـة والتجارـيـة والـقـوانين المعدـلـة ـلـه،

ــون  ــدار القان ــنة 1980 بإص ــم  67  لس ــون رق ــوم بالقان - وعلى المرس
لـه، لـة ـ اـمـدني والـقـوانين المعدـ

- وعلى المرســوم بالقانــون رقــم  68  لســنة 1980 بإصــدار قانــون 
لـه، لـة ـ قـوانين المعدـ جـارة والـ التـ

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية، 

- وعلى القانــون رقــم  51  لســنة 1984 في شــأن الأحــوال الشــخصية 
والـقـوانين المعدـلـة ـلـه،

ــة  ــوال العام ــة الأم ــأن حماي ــنة 1993 بش ــم  1  لس ــون رق - وعلى القان
لـه، لـة ـ قـوانين المعدـ والـ

- وعلى القانــون رقــم  64  لســنة 1999 في شــأن حقــوق الملكيــة 
الفكرــية،

- وعلى القانــون رقــم  7  لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المال 
وتنظـيـم نـشـاط الأوراق المالـيـة،

- وعلى المرســوم بالقانــون رقــم  24  لســنة 2012 بشــأن إنشــاء الهيئــة 
العاـمـة لمكافـحـة الفـسـاد،

- وعلى المرســوم بالقانــون رقــم  25  لســنة 2012 بإصــدار قانــون 
الشركات، والــقوانين المعدــلة ــله،

- وعلى القانــون رقــم  106  لســنة 2013 في شــأن مكافحــة غســل 
هـاب، يـل الإرـ مـوال وتموـ الأـ

نظــام الخدمــة  الصــادر في 1979/4/4 في شــأن  المرســوم  - وعلى 
المدنــية،
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ــذه  ــم إبرامــه أو تنفي ــة: أي تعامــل أو اتفــاق يت ــة الإلكتروني المعامل
يـة. ًـا بواـسـطة وـسـائل وـمـراسلات إلكترونـ ًـا أو جزئيـ كليـ

النظــام الإلــكتروني المؤتمـت: برنامــج أو نظــام إلــكتروني لحاســب 
ًـا  آلي تــم إعــداده ليــتصرف أو يســتجيب لــتصرف بشــكل مســتقل، كلي�
أو جزئي�ًـا، دون تدخــل أو إشراف أي شــخص طبيعــي في الوقــت الــذي 

يـتـم فـيـه اـلـتصرف أو الاـسـتجابة ـلـه.

التوقيــع الإلــكتروني: البيانــات التــي تتخــذ هيئــة حــروف أو أرقــام 
أو رمــوز أو إشــارات أو غيرهــا وتكــون مدرجــة بشــكل إلــكتروني أو 
رقمــي أو ضوئــي أو أي وســيلة أخــرى مماثلــة في مســتند أو ســجل 
بــالضرورة ولها طابــع  أو مرتبطــة بهــا  إلــكتروني أو مضافــة عليهــا 

عـن غيره. يـزه ـ هـا ويمـ لـذي وقعـ شـخص اـ يـة الـ يـد هوـ سـمح بتحدـ يـ

المســتوفي  الإلــكتروني  التوقيــع  المحمــي:  الإلــكتروني  التوقيــع 
القاــنون. ــهذا  ــمن  المادة  19   لشروط 

معــدة  إلكترونيــة  بيانــات  أو  جهــاز  الإلــكتروني:  التوقيــع  أداة 
أجهــزة  مــع  بــالاشتراك  أو  مســتقل  بشــكل  لتعمــل  فريــد  بشــكل 
وبيانــات إلكترونيــة أخــرى على وضــع توقيــع إلــكتروني لشــخص 
ــط  ــج أو تلتق ــزة تنت ــة أو أجه ــة أنظم ــة أي ــذه العملي ــمل ه ــعين، وتش م
بيانــات فريــدة مثــل رمــوز أو مناهــج حســابية أو حــروف أو أرقــام أو 

مفاتــيح خصوصــية أو أرــقام تعرــيف الــشخصية أو خواصــها.

ــات وأداة  ــز على بيان ــوي الحائ ــع: الشــخص الطبيعــي أو المعن الموق
إنشــاء توقيــع إلــكتروني خاصــة بــه ويقــوم بالتوقيــع عــن نفســه أو عمــن 
ًـا على المســتند أو الســجل الإلــكتروني أو الرســالة  ــه أو يمثلــه قانون� ينيب

الإلكترونـيـة باـسـتخدام ـهـذه الأداة وتـلـك البياـنـات.

الدفــع الإلــكتروني: عمليــة تحويــل وســداد النقــود عــن طريــق 
الإلكترونــية. الوــسائل 

ــن  ــا م ــن صاحبه ــي تمك ــيلة الت ــكتروني: الوس ــع الإل ــيلة الدف وس
القــيام بعملــيات الدــفع الإــلكتروني.

ــتثمار  ــة الاس ــل أو شرك ــة التموي ــك أو شرك ــة: البن ــة المالي المؤسس
ــت  ــك الكوي ــة بن ــة الخاضــعين لرقاب ــل« أو شركــة الصراف »نشــاط تموي
المركــزي أو أي مؤسســة يصرح لها بإجــراء التحــويلات النقديــة أو 

فـذة. قـوانين الناـ حـكام الـ ًـا لأـ يـة وفقـ عـات الإلكترونـ المدفوـ

القيــد غير المشروع: أي قيــد مــالي على حســاب العميــل نتيجــة 
رســالة إلكترونيــة أرســلت باســمه دون علمــه أو موافقتــه أو دون 

تفوــيض مــنه.

المعنــوي  أو  الطبيعــي  الشــخص  التصديــق:  خدمــات  مــزود 
المعتمــد والمرخــص لــه مــن الجهــة المختصــة بإصــدار شــهادات تصديــق 
وبالتوقيعــات  بهــا  متعلقــة  مــهمات  أو  خدمــات  أيــة  أو  إلكترونيــة 

القانــون. الإلكترونيــة والمنظمــة بموجــب أحــكام 

ــي تصــدر مــن الجهــة  ــكتروني: الشــهادة الت ــق الإل شــهادة التصدي
المرخــص لها والتــي تصــادق على إثبــات نســبة التوقيــع الإلــكتروني إلى 
ــع  ــات إنشــاء التوقي ــع وبيان ــاط بين الموق ــت الارتب شــخص مــعين وتثب

يـق معتـمـدة. اـسـتنادًًا إلى إـجـراءات توثـ

ختــم الوقــت: معلومــات يتــم توفيرهــا عــن طريــق مــزود خدمــات 
التصديــق يتــم بموجبهــا تحديــد تاريــخ ووقــت إنشــاء وإرســال وتســلم 
المســتندات والرســائل الإلكترونيــة بدقــة بحيــث تعــتبر حجــة على 

الكافــة.

ــة الإشراف على  ــا الدول ــد إليه ــي تعه ــة الت ــة: الجه ــة المختص الجه
ــكتروني  ــق الإل ــات التصدي ــة خدم ــة لمزاول ــص اللازم ــدار التراخي إص
ــاملات  ــال المع ــطة في مج ــن الأنش ــك م ــكتروني وغير ذل ــع الإل والتوقي

الإلكترونــية والمعلوــمات.

ــالة  ــة أو رس ــة نصي ــيط أو وثيق ــص بس ــل ن ــة تحوي ــفير: عملي التش
ــدون  ــا ب ــتحيل قراءته ــرة يس ــة أو مبعث ــوز غير معروف ــة إلى رم إلكتروني

يـة. هـا الأصلـ هـا إلى هيئتـ إعادته

الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

 الفصل الثاني 
 أحكام عامة 

مادة  2  

تسري أحــكام هــذا القانون على الســجلات والرســائل والمعاملات 
والمســتندات والتوقيعــات الإلكترونيــة ذات العلاقــة بالمعــاملات المدنية 
والتجاريــة والإداريــة، وعلى كل نــزاع ينشــأ عــن اســتخدامها مــا لم يتفــق 
هـو الواـجـب التطبيق.  الأـطـراف على غير ذـلـك أو يـتـبين أن قانونـًـا آـخـر ـ

ولا تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: 

	1 الشــخصية - بالأحــوال  المتعلقــة  والمســائل  المعامــات 
والوصيــة.  والوقــف 

	2 ســندات ملكيــة الأمــوال العقاريــة ومــا ينشــأ عنهــا مــن -
ــة.  ــة أو تبعي ــة أصلي ــوق عيني حق

	5 السندات الأذنية والكمبيالات القابلة للتداول. -

	8 أي مســتند يســتلزم القانــون إفراغــه في محــرر رســمي أو -
ــر. ــون آخ ــاص في قان ــص خ ــه ن ــه أو ورد في تنظيم توثيق

مادة  3 

الإلــكتروني  والمســتند  الإلــكتروني  الســجل  مــن  كل  يكــون 
ــكتروني  ــع الإل ــة والتوقي ــة الإلكتروني ــة والمعامل ــالة الإلكتروني والرس
في مجــال المعــاملات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة منتجًًــا لــذات الآثــار 
ــة مــن  ــة المترتبــة على الوثائــق والمســتندات والتوقيعــات الكتابي القانوني
ــري  ــى أج ــه مت ــات أو حجيت ــه في الإثب ــه أو قوت ــه لأطراف ــث إلزام حي

ــون. ــذا القان ــكام ه ًـا لأح وفق�

مادة  4  

بالوســائل الإلكترونيــة  التعامــل  بقبــول  يلتــزم أي شــخص  لا 
بــدون موافقتــه وتســتنتج موافقــة الشــخص مــن ســلوكه الإيجــابي الــذي 
ا في دلالتــه على موافقتــه وبالنســبة للجهــات  لا تــدع ظــروف الحال شــًكًّ
ــيما  ــا ف ــكتروني صريًحً ــل الإل ــولها بالتعام ــون قب ــب أن يك ــة يج الحكومي

ًـا فيهــا. ــة التــي تكــون طرف� ــات الإلكتروني يتعلــق بالبيان

مادة  5 

يجوز التعبير كلًيًّا أو جزئًيًّا عن الإيجاب والقبول وجميع الأمور المتعلقة 
بالتعاقد بما في ذلك أي تعديل أو رجوع في الإيجاب أو القبول عن 
طريق المعاملات الإلكترونية، ولا يفقد التعبير صحته أو أثره أو 

قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة أو أكثر.

مادة  6  

تعــتبر الصــورة المنســوخة على الــورق مــن المســتند أو الســجل 
الإلــكتروني حجــة على الكافــة أمــام القضــاء بالنســبة للمســتند الرســمي 



قانون المعاملات الالكترونية

851 فهرس القانون

فهرس القانون
بالنســبة  عليهــا  الإلــكتروني  توقيعــه  إليــه  نســب  مــن  على  وحجــة 
ــة لأصــل  ــهما مطابق ــه كل من ــذي تكــون في للمســتند العــرفي بالقــدر ال
المســتند وذلــك متــى كان المســتند أو الســجل الإلــكتروني والتوقيــع 
لــلشروط  ـًا  وفق� الإلكترونيــة  الدعامــة  على  موجوديــن  الإلــكتروني 

الــواردة في المادتين  19، 20  مــن هــذا القانــون.

مادة  7  

تسري في إثبــات صحــة المســتندات أو الســجلات الإلكترونيــة 
والتوقيــع  الــورق،  على  المنســوخة  وصورهــا  والعرفيــة،  الرســمية 
ــذا  ــص في ه ــأنه ن ــرد في ش ــيما لم ي ــة ف ــة الإلكتروني ــكتروني والكتاب الإل
القانــون أو في لائحتــه التنفيذيــة، الأحــكام المنصــوص عليهــا في قانــون 

ــة. ــات في الـمواد المدنيــة والتجاري الإثب

 الفصل الثالث 
 المستند أو السجل الإلكتروني 

مادة  8 

يجــوز أن يتــم التعاقــد بين نظــم إلكترونيــة مؤتمتــة متضمنــة نظامــي 
بيانــات إلكترونيــة أو أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقًًا للقيــام بمثــل 
هــذه المـهمات، ويقــع التعاقــد صحيحًًــا ونافــذًًا ومنتجًًــا لآثــاره القانونيــة 
متــى تحققــت شرائطــه ومتــى أدت تلــك النظــم وظائفهــا على الشــكل 
المطلــوب على الرغــم مــن عــدم التدخــل الشــخصي أو المبــاشر لأي 
ــتصرف  ــم ال ــوز أن يت ــد، كما يج ــرام العق ــة إب ــي في عملي ــخص طبيع ش
القانــوني بين نظــام إلــكتروني يعــود إلى شــخص طبيعــي أو معنــوي وبين 
شــخص طبيعــي إذا كان الأخير يعلــم أو مــن الـمفترض أن يعلــم أن 

ذلــك النظــام ســيتولى مهمــة إتمـام الــتصرف القانــوني.

مادة  9 

يــشترط في المســتند أو الســجل الإلــكتروني المنتــج لآثــاره القانونيــة 
توافــر الشروط الآتيــة مجتمعــة:

	1 ــه بالشــكل الــذي تــم إنشــاؤه عليــه أو - إمــكان الاحتفــاظ ب
إرســاله أو تســلمه أو بــأي شــكل يســهل بــه إثبــات دقــة البيانــات التــي 

وردت فيــه عنــد الإنشــاء والإرســال أو التســليم. 

	2 بهــا - للاحتفــاظ  قابلــة  فيــه  الــواردة  البيانــات  تكــون  أن 
وتخزينهــا بحيــث يمكــن الرجــوع إليهــا في أي وقــت. 

	5 ــؤه أو - ــن ينش ــة م ــى هوي ــه ع ــواردة في ــات ال ــدل البيان أن ت
ــخ ووقــت الإرســال أو التســلم.  يســتلمه وتاري

	8 أن يتــم الحفــظ في شــكل مســتند أو ســجل إلكــروني طبقًــا -
ــذا  ــع ه ــي يخض ــة الت ــة المختص ــا الجه ــي تحدده ــس الت ــط والأس للشرائ

النشــاط لإشرافهــا. 

ينــص  آخــر  قانــون  أي  بأحــكام  المادة  هــذه  أحــكام  تخــل  ولا 
صراحــة على حفــظ المســتند، أو الســجل أو البيانــات أو المعلومــات 
في شــكل إلــكتروني وفــق نظــام معالجــة إلــكتروني مــعين أو باتبــاع 
ــة أو حفظهــا أو إرســالها عبر وســيط إلــكتروني مــعين،  إجــراءات معين
كما لا تتنــافى مــع أي متطلبــات إضافيــة تقررهــا الجهــات الحكوميــة 

لحفــظ الســجلات الإلكترونيــة التــي تخضــع لاختصاصهــا.

مادة  10 

لا يلــزم أن تتوافــر في البيانــات المرافقــة للمســتند أو الســجل التــي 
يكــون الغــرض منهــا تســهيل إرســاله أو تســلمه الشروط الــواردة 

سـابقة. بـالمادة الـ ـ

ويجــوز لأي شــخص أن يســتعين بخدمــات شــخص آخــر مرخص 
لــه في حفــظ المســتندات والبيانــات أو استرجاعهــا إذا تطلــب القانــون 

حفظـهـا بشرط تواـفـر الشروط اـلـواردة في المادة الـسـابقة.

ولا تخــل أحــكام تلــك المادة بأحــكام القــوانين الأخــرى أو بما 
تقــرره الجهــات الحكوميــة مــن اتبــاع إجــراءات خاصــة للاحتفــاظ 

بالمســتندات.

مادة  11 

يعــتبر المســتند أو الســجل الإلــكتروني صــادرًًا عــن المنشــئ ســواء 
صــدر منــه شــخصًيًّا أو مــن الــغير لحســابه عــن طريــق نظــام إلــكتروني 

ًـا بواـسـطة المنـشـئ أو بالنياـبـة عـنـه. مـعـد للعـمـل تلقائيـ

ويعــتبر المســتند أو الســجل الإلــكتروني حجــة على المنشــئ لصالــح 
المرســل إليــه في أي مــن الحالات الآتيــة:

	1 إذا كان المنشئ قد أصدره بنفسه. -

	2 الإلكترونيــة - المعالجــة  نظــام  إليــه  المرســل  اســتخدم  إذا 
ــرض.  ــذا الغ ــتخدامه له ــى اس ــئ ع ــع المنش ــق م ــبق أن اتف ــات س للبيان

	5 إلى - وصــل  قــد  الإلكــروني  الســجل  أو  المســتند  كان  إذا 
المرســل إليــه نتيجــة إجــراءات قــام بهــا شــخص تابــع للمنشــئ أو نائــب 
ــن أي  ــتخدمة م ــة المس ــيلة الإلكتروني ــول إلى الوس ــول بالدخ ــه ومخ عن

ــة المنشــئ.  ــد هوي منهــا لتحدي

ــئ في  ــة على المنش ــكتروني حج ــجل الإل ــتند أو الس ــتبر المس ولا يع
يـتين: لـتين الآتـ الحاـ

	1 ــه أن - اســتلام المرســل إليــه إخطــارًا مــن المنشــئ يبلغــه في
ــرف  ــه أن يت ــه، فعلي ــادر عن ــر ص ــروني غ ــجل الإلك ــتند أو الس المس
عــى أســاس عــدم صــدوره مــن المنشــئ، ويكــون المنشــئ مســئولاً 
عــن أي نتائــج حدثــت قبــل اســتلام هــذا الإخطــار، مــا لم يثبــت عــدم 

ــاس.  ــن الأس ــا م ــه فعليًّ ــروني عن ــجل الإلك ــتند أو الس ــدور المس ص

	2 ــتند - ــم أن المس ــعه أن يعل ــه أو كان بوس ــل إلي ــم المرس إذا عل
أو الســجل الإلكــروني لم يصــدر عــن المنشــئ. 

	3 ــلمها - ــة يتس ــالة إلكتروني ــر كل رس ــه أن يعت ــل إلي وللمرس
عــى أنهــا مراســلة مســتقلة وأن يتــرف عــى ذلــك الافــراض وحــده 
إلا إذا علــم أو كان ينبغــي عليــه أن يعلــم إذا بــذل عنايــة الشــخص 
ــة  ــأن الرســالة الإلكتروني ــه ب ــاد أو اســتخدام أي إجــراء متفــق علي المعت

كانــت نســخة مكــررة.

مادة  12 

ــجل  ــتند أو س ــب مس ــه بموج ــل إلي ــن المرس ــئ م ــب المنش إذا طل
إلــكتروني إعلامــه بتســلم هــذا المســتند أو الســجل الإلــكتروني أو كان 
ًـا معــه على ذلــك، فــإن قيــام المرســل إليــه بــإبلاغ المنشــئ بوســيلة  متفق�
ــراء  ــأي تصرف أو إج ــه ب ــرى، أو قيام ــيلة أخ ــأي وس ــة، أو ب إلكتروني
ًـا  ــد اســتلم المســتند أو الســجل الإلــكتروني يعــتبر إيجاب� ــه ق ــشير إلى أن ي

فـاق. ذًًيا للاتـ لـب أو تنفـ لـك الطـ لذـ

وإذا علــق المنشــئ أثــر المســتند أو الســجل الإلــكتروني على تســلمه 
ــه بتســلم المســتند أو الســجل الإلــكتروني فلا  إخطــارًًا مــن المرســل إلي
ينـتـج المـسـتند أو الـسـجل الإـلـكتروني أـثـره إلا بتـسـلم ـهـذا الإخـطـار.
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وإذا طلــب المنشــئ مــن المرســل إليــه إرســال إخطار بتســلم المســتند 
أو الســجل الإلــكتروني ولم يحــدد أجلًاً لذلــك أو يعلــق أثــر المســتند أو 
ــة عــدم  ــه في حال ــك الإخطــار، فل ــكتروني على تســلمه ذل الســجل الإل
ًـا  تســلمه الإخطــار خلال مــدة معقولــة، أن يوجــه إلى المرســل إليــه تنبيه�
ــتند أو  ــتبر المس ــددة وإلا اع ــدة مح ــار خلال م ــال الإخط ــوب إرس بوج

ًـا إذا لم يـسـتلم الإخـطـار خلال ـهـذه اـمـدة. الـسـجل الإـلـكتروني لاغيـ

ولا يعــتبر إخطــار التســلم في حــد ذاتــه دلــيلًاً على أن مضمــون 
المســتند أو الســجل الإلــكتروني الــذي تســلمه المرســل إليــه مطابــق 

لمضمــون المســتند أو الســجل الإلــكتروني الــذي أرســله المنشــئ.

مادة  13 

ــه  ــل إلي ــزم للمرس ــكتروني غير مل ــجل الإل ــتند أو الس ــون المس يك
إذا حــال المنشــئ دون إمكانيــة قيــام المرســل إليــه باسترجــاع أو طباعــة 

ــه. ــه والاحتفــاظ ب ــكتروني وتخزين المســتند أو الســجل الإل

مادة  14 

يجــوز الاحتفــاظ بالمســتند أو الســجل الإلــكتروني لغايــات الإثبات 
أو التوثيــق أو لأي غايــة أخــرى، ويكــون حجــة بين أطرافــه وذلــك كلــه 
مــا لم يــرد نــص خــاص بقانــون آخــر يوجــب الاحتفــاظ بمســتند كتــابي.

مادة  15 

يعــتبر المســتند أو الســجل الإلــكتروني قــد أرســل مــن وقــت دخوله 
إلى نظــام معالجــة بيانــات لا يخضــع لســيطرة المنشــئ أو الشــخص الــذي 
ــئ  ــق المنش ــا لم يتف ــه م ــة عن ــكتروني نياب ــجل الإل ــتند أو الس ــل المس أرس

والمرـسـل إلـيـه على خلاف ذـلـك.

وإذا كان المرســل إليــه قــد اتفــق مــع المنشــئ على نظــام المعالجــة 
الإلكترونيــة للبيانــات لتســلم المســتند أو الســجل الإلــكتروني فيكــون 
ــك  ــه إلى ذل ــد دخول ــكتروني عن ــجل الإل ــتند أو الس ــلم المس ــم تس ــد ت ق
النظــام، فــإذا أرســلت الرســالة إلى نظــام غير الــذي تــم الاتفــاق عليــه 

بـالاطلاع لأول ـمـرة. يـه ـ يـام المرـسـل إلـ نـذ قـ تـم مـ يـعـتبر إرـسـالها ـقـد ـ

ــلم  ــة لتس ــام معالج ــئ على نظ ــع المنش ــه م ــل إلي ــق المرس وإذا لم يتف
رســائل البيانــات فيكــون وقــت تســلم الرســائل هــو وقــت دخــولها إلى 
أي نظــام المعالجــة الإلكترونيــة للبيانــات التابــع للمرســل إليــه، وذلــك 
مــا لم يكــن المنشــئ والمرســل إليــه يســتخدمان ذات نظــام المعالجــة 
ــن  ــم م ــد ت ــة ق ــذه الحال ــال في ه ــون الإرس ــات، فيك ــة للبيان الإلكتروني
وقــت دخــول المســتند أو الســجل الإلــكتروني حيــز انتبــاه المرســل إليــه.

مادة  16 

يعــتبر المســتند أو الســجل الإلــكتروني قــد أرســل مــن المـكان الــذي 
ــه  ــع في ــذي يق مـكان ال ــتلم في ال ــه اس ــئ، وأن ــل المنش ــر عم ــه مق ــع في يق
مقــر عمــل المرســل إليــه، وإذا لم يكــن لأي منــهما مقــر عمــل يعــتبر محــل 
ا لعملــه مــا لم يكــن منشــئ المســتند أو الســجل الإلــكتروني  إقامتــه مقــًرًّ

والمرـسـل إلـيـه ـقـد اتفـقـا على خلاف ذـلـك.

ــتبر  ــل فيع ــر عم ــن مق ــر م ــه أكث ــل إلي ــئ أو المرس وإذا كان للمنش
المقــر الأقــرب صلــة بالمعاملــة هــو مــكان الإرســال أو التســلم، وعنــد 
ــكان  ــو م ــهما ه ــكل من ــيسي ل ــل الرئ ــر العم ــتبر مق ــح يع ــذر الترجي تع

الإرســال أو التســلم.

مادة  17 

ويعــتبر ختــم الوقــت الــذي يتــم إضافتــه مــن قبــل مــزود خدمــات 
التصديــق على أي مســتند أو ســجل إلــكتروني موقــع إلكتروني�ًـا، حجــة 
الإلــكتروني  الســجل  أو  المســتند  إنشــاء  ووقــت  تاريــخ  إثبــات  في 

ــلمه. ــاله وتس وإرس

 الفصل الرابع 
 التوقيع الإلكتروني 

مادة  18 

ــث  ــن حي ــكتروني م ــع الإل ــوني للتوقي ــر القان ــال الأث ــوز إغف لا يج
صحتــه وإمــكان العمــل بــه لمجــرد وروده في شــكل إلــكتروني، ويكــون 
ــة  ــة والتجاري ــاملات المدني ــاق المع ــي في نط ــكتروني المحم ــع الإل للتوقي
والإداريــة ذات الحجيــة المقــررة للتوقيــع الكتــابي المنصــوص عليهــا 
ــي  ــى روع ــة مت ــة والتجاري مـواد المدني ــات في ال ــون الإثب ــكام قان في أح
في إنشــائه وإتمامــه الضوابــط الفنيــة الــواردة في هــذا القانــون ولائحتــه 

ــة. التنفيذي

 مادة  19  
الأحكام القضائية المرتبطة

ــه توقيــع إلــكتروني محمــي إذا توافــرت فيــه  يعامــل التوقيــع على أن
يـة: الشروط الآتـ

	1 إمكانية تحديد هوية الموقع. -

	2 ارتباط التوقيع بالموقع نفسه دون غيره. -

	5 تنفيــذ التوقيــع باســتخدام أداة توقيــع آمنــة وتقــع تحــت -
ــع.  ــت التوقي ــره وق ــده دون غ ــع وح ــيطرة الموق س

	8 إمكانيــة كشــف أي تغيــر في البيانــات المرتبطــة بالتوقيــع -
المحمــي أو في العلاقــة بــن البيانــات والموقــع. 

وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهـذا القانــون الضوابــط الفنيــة اللازمــة 
لذلــك.

مادة  20 

الأحكام القضائية المرتبطة

المحمــي  الإلــكتروني  بالتوقيــع  يتمســك  مــن  عاتــق  على  يقــع 
ًـا لطبيعــة  تقديــم شــهادة التصديــق الإلــكتروني الدالــة على صحتــه وفق�
القيــود والشروط المفروضــة على الشــهادة مــع اتخــاذ الخطــوات اللازمــة 
ــاة أي  ــع مراع ــا، وم ــهادة وسريانه ــع والش ــة التوقي ــن صح ــق م للتحق
ــة  ــهادة وجه ــذه الش ــج به ــذي يحت ــرف ال ــابق للط ــل س ــاق أو تعام اتف

ــا. ــه إصداره ــوب إلي ــات أو المنس ــن بيان ــه م ــا تحوي ــق على م التصدي

مادة  21 

يجب على الموقع مراعاة الأمور التالية: 

	1 ــادي - ــاط لتف ــة والاحتي ــن العناي ــولاً م ــدرًا معق ــذ ق أن يتخ
اســتخدام الغــر أداة وبيانــات توقيعــه اســتخدامًا غــر مــروع. 

	2 المختصــة - الجهــة  إخطــار  إلى  تأخــر  دون  يبــادر  أن 
والأشــخاص المعنيــن متــى توافــرت لديــه دلائــل كافيــة عــى أن توقيعــه 

الإلكــروني قــد تعــرض لاســتخدام غــر مــروع.

	5 ــهادة - ــتخدام ش ــص في اس ــخص الحري ــة الش ــذل عناي أن يب



قانون المعاملات الالكترونية

853 فهرس القانون

فهرس القانون
التصديــق الإلكــروني، لضــان دقــة واكتــال كل مــا يقدمــه مــن بيانــات 

جوهريــة ذات صلــة بهــذه الشــهادة طــوال فــرة سريانهــا.

مادة  22 

تنظيــم مزاولــة خدمــات  إليهــا  المشــار  المختصــة  الجهــة  تتــولى 
التصديــق الإلــكتروني وخدمــات التوقيــع الإلــكتروني -وتبــاشر هــذه 

الجــهة على وــجه الخــصوص- ــما يلي:

	1 أنشــطة - لمزاولــة  اللازمــة  التراخيــص  وتجديــد  إصــدار 
خدمــات التصديــق الإلكــروني والتوقيــع الإلكــروني ومراقبــة أنشــطة 
مــزودي خدمــات التصديــق والإشراف عليهــا، وفقًــا لأحــكام القانــون 

ــح المنظمــة لهــذه الجهــة.  ــة واللوائ ــه التنفيذي ولائحت

	2 والتوقيــع - الإلكــروني  التصديــق  معايــر  تحديــد 
الفنيــة. مواصفاتــه  ضبــط  إلى  يــؤدي  بــا  الإلكــروني 

	5 ــروني - ــق الإلك ــطة التصدي ــة بأنش ــكاوى المتعلق ــي الش تلق
والتوقيــع الإلكــروني واتخــاذ مــا يلــزم بشــأنها.

	8 تقديــم المشــورة الفنيــة بشــأن المنازعــات التــي قــد تنشــأ -
والتوقيــع  الإلكــروني  التصديــق  بأنشــطة  المعنيــة  الأطــراف  بــن 

الإلكــروني.

مادة  23 

ــة  ــع الجه ــيق م ــة -بالتنس ــات المدني ــة للمعلوم ــة العام ــولى الهيئ تت
ــكل  ــة ل ــة التحتي ــم وإدارة البني ــاء وتصمي ــة- الإشراف على بن المختص
مــن التصديــق والتوقيــع الإلــكتروني لدولــة الكويــت، وتلتــزم الجهــات 
ــيق  ــط والتنس ــون بالرب ــذا القان ــن ه ــابقة م ــق المادة الس ــا وف المصرح به
للضوابــط والشروط  ـًا  وفق� المدنيــة  للمعلومــات  العامــة  الهيئــة  مــع 
التــي تضعهــا الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة بالتنســيق مــع الجهــات 

ــأن. ــذا الش ــة في ه المختص

مادة  24 

ــكتروني  ــق الإل ــهادات التصدي ــدار ش ــاط إص ــة نش ــوز مزاول لا يج
ًـا للإجــراءات  إلا بعــد الحصــول على ترخيــص مــن الجهــة المختصــة وفق�
ــون،  ــذا القان ــة له ــة التنفيذي ــا اللائح ــي تبينه ــات الت والشروط والضمان
ويكــون المرخــص لــه مســئولاًً عــن صحــة تنفيــذ هــذه الإجــراءات 

والشروط والضماــنات.

بإصــدار  المختصــة  الأجنبيــة  الجهــات  اعــتماد  الجهــة  وتتــولى 
لهــذه  تكــون  الحالــة  هــذه  وفي  الإلــكتروني  التصديــق  شــهادات 
نظيراتهــا  تصــدره  لما  المقــررة  الإثبــات  في  الحجيــة  ذات  الشــهادات 
ًـا للقواعــد والإجــراءات  المحليــة مــن شــهادات مماثلــة وذلــك كلــه وفق�

التنفيذيــة. اللائحــة  تقررهــا  التــي 

مادة  25 

ــات أن  ــة مخالف ــود أي ــال وج ــت وفي ح ــة في أي وق ــة المختص للجه
ــة  ــرر للجه ــتماد المق ــحب الاع ــص أو بس ــاء الترخي ــرارًًا بإلغ ــدر ق تص
الأجنبيــة لإصــدار شــهادات التصديــق الإلــكتروني أو بوقــف سريــان 
أيهما حتــى إزالــة أســباب المخالفــة، وعلى الأخــص في الحالــتين الآتيتين:

	1 مخالفة شروط الترخيص أو الاعتماد.-

	2 صــدر - التــي  الضمانــات  أو  الــروط  مــن  أي  فقــد 
الترخيــص أو الاعتــاد عــى أساســها. ويكــون ذلــك وفقًــا للإجــراءات 

والقواعــد التــي تبينهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.

 الفصل الخامس 
 الاستخدام الحكومي للمستندات والتوقيعات الإلكترونية 

مادة  26 

مــع عــدم الإخلال بــأي نــص يــرد في قانــون آخــر يجــوز لأيــة جهــة 
حكوميــة في ســبيل مبــاشرة اختصاصاتهـا، أن تقــوم بما يلي:

	1 أو - إنشــائها  أو  المســتندات  تقديــم  أو  إيــداع  قبــول 
إلكترونيــة. ســجلات  أو  مســتندات  شــكل  في  بهــا  الاحتفــاظ 

إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة في شكل مستندات أو 
سجلات إلكترونية.

	5 بطريقــة - أخــرى  مدفوعــات  أيــة  أو  الرســوم  قبــول 
. نيــة و لكتر إ

	8 ــا كان نوعهــا واســتلامها - طــرح العطــاءات الحكوميــة أيًّ
ــة. ــة إلكتروني بطريق

مادة  27  

ــورة في  ــام المذك ــن المه ــذ أي م ــة تنفي ــة حكومي ــة جه ــررت أي إذا ق
ــا يلي: ــدد م ــوز لها أن تح ــكتروني فيج ــكل إل ــابقة بش المادة الس

	1 أو - إنشــاء  بواســطته  ســيتم  الــذي  الشــكل  أو  الطريقــة 
إيــداع أو حفــظ أو تقديــم أو إصــدار تلــك المســتندات الإلكترونيــة 
عــى أن لا يتعــارض ذلــك مــع مــا هــو مقــرر بشــأن خصوصيــة وحمايــة 

ــكام. ــن أح ــات م البيان

	2 الطريقــة والأســلوب والكيفيــة والإجــراءات التــي يتــم -
ــتلامها. ــاءات واس ــرح العط ــا ط به

	5 نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب.-

	8 ــع - ــك التوقي ــت ذل ــذي ســيتم بهــا تثبي ــة والشــكل ال الطريق
عــى المســتند أو الســجل الإلكــروني والمعيــار الــذي يجــب أن يســتوفيه 
مــزود خدمــات التصديــق الــذي يقــدم لــه المســتند أو الســجل للحفــظ 
أو الإيــداع وذلــك في حــدود المعايــر والمواصفــات التــي تحددهــا الجهــة 

المختصــة وفقًــا للــادة  22  مــن هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة.

ــة  ــن سلام ــد م ــبة للتأك ــة المناس ــراءات الرقاب ــات وإج هـــ- عملي
وأمــن وسريــة المســتندات والســجلات الإلكترونيــة أو المدفوعــات أو 

ــوم. الرس

ــال  ــررة لإرس ــرى مق ــكام أخ ــص أو شروط أو أح ــة خصائ و- أي
ـًا لما تبينــه اللائحــة التنفيذيــة لهــذا  المســتندات الورقيــة، وذلــك وفق�

القانــون.

 الفصل السادس 
 الدفع الإلكتروني 

مادة  28 

ــة وســيلة مقبولــة لإجــراء  يعــتبر تحويــل النقــود بوســائل إلكتروني
ــغير  ــت على حقــوق ال ــأي صــورة كان ــون ب ــذا القان ــر ه ــع ولا يؤث الدف

ــات أخــرى. ــة اتفاق المقــررة بمقــتضى القــوانين أو أي
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مادة  29 

ـًا  على كل مؤسســة ماليــة تمــارس أعمال الدفــع الإلــكتروني وفق�
الصــادرة  والأنظمــة  التنفيذيــة،  ولائحتــه  القانــون  هــذا  لأحــكام 

يلي: بما  الالتــزام  بمقتضــاه 

	1 ــأن - ــنة 1968 في ش ــم  32  لس ــون رق ــكام القان ــد بأح التقي
ــن  ــة والقوان ــة المصرفي ــم المهن ــزي وتنظي ــت المرك ــك الكوي ــد وبن النق
الأخــرى والتعليــات الصــادرة في هــذا الشــأن، وكذلــك القانــون رقــم  

ــاب. ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــأن غس ــنة 2013 في ش 106  لس

	2 مأمونــة - خدمــات  بتقديــم  الكفيلــة  الإجــراءات  اتخــاذ 
للعمــاء والحفــاظ عــى السريــة المصرفيــة وفقًــا للمعايــر القانونيــة 

المتبعــة في هــذا الشــأن.

مادة  30 

ــابه  ــد غير مشروع على حس ــن أي قي ــئولاًً ع ــل مس ــتبر العمي لا يع
ــة  ــة المالي ــإبلاغ المؤسس ــادر ب ــكتروني إذا ب ــع الإل ــطة الدف المصرفي بواس
ــه  ــكتروني لتخوف ــه الإل ــل بتوقيع ــف العم ــد بوق ــذا القي ــراء ه ــل إج قب
مــن إمكانيــة دخــول الــغير إلى هــذا الحســاب أو بفقدانــه لوســيلة الدفــع 

لـكتروني. عـه الإـ يـن لتوقيـ فـة الآخرـ بـوت معرـ لـكتروني أو بثـ الإـ

ويعــتبر العميــل مســئولاًً عــن أي اســتعمال غير مشروع لحســابه 
ــاهم في  ــد أدى أو س ــه ق ــت أن إهمال ــكتروني إذا ثب ــع الإل ــطة الدف بواس
ــة  ــا للحيلول ــت بواجبه ــد قام ــة ق ــية، وأن المؤسس ــورة رئيس ــك بص ذل

دون أي اــستعمال غير مشروع لذــلك الحــساب.

وفي عمليــات الدفــع الإلــكتروني لا يجــوز إجــراء أي تعديــل أو 
ــن  ــاله م ــم إرس ــا ت ــى م ــكتروني مت ــجل الإل ــتند أو الس ــيير على المس تغ
ــم باســتخدام مســتند أو  ــات إلغــاء يجــب أن تت ــل المنشــئ وأي عملي قب

ــتقل. ــكتروني مس ــجل إل س

مادة  31 

ــة الخاضعــة  ــة والمالي يصــدر البنــك المركــزي للمؤسســات المصرفي
لرقابتــه التعلــيمات اللازمــة لتنظيــم أعمال الدفــع الإلــكتروني للأمــوال 
ــد  بما في ذلــك اعــتماد وســائل الدفــع الإلــكتروني ومــا يترتــب على القي
الأخطــاء  تصحيــح  وإجــراءات  مشروع،  غير  تحويــل  عــن  الناتــج 
بــالأعمال  تتعلــق  أخــرى  أمــور  وأي  البيانــات،  عــن  والإفصــاح 
المصرفيــة الإلكترونيــة بما في ذلــك البيانــات التــي تلــزم المؤسســات 

نـون. ًـا للقاـ لـك طبقـ هـا وذـ يـده به يـة بتزوـ المالـ

المنصــوص  الجــزاءات  للتعلــيمات  المخالفــة  الجهــة  وتطبــق على 
عليهــا في المادة  85  مــن القانــون رقــم  32  لســنة 1968 المشــار إليــه.

 الفصل السابع 
 الخصوصية وحماية البيانات 

مادة  32  

للجهــات  ـًا-  قانون� بهــا  المصرح  الأحــوال  -غير  في  يجــوز  لا 
ــات  ــة أو الشركات أو الجه ــات العام ــات أو المؤسس ــة أو الهيئ الحكومي
ــاء أو  ــق أو إفش ــه ح ــا الاطلاع دون وج ــلين به ــة أو العام غير الحكومي
نشر أيــة بيانــات أو معلومــات شــخصية مســجلة في ســجلات أو أنظمــة 

المعالجــة الإلكترونيــة المتعلقــة بالشــئون الوظيفيــة أو بالــسيرة الاجتماعية 
أو بالحالــة الصحيــة أو بعنــاصر الذمــة الماليــة للأشــخاص أو غير ذلــك 
مــن البيانــات الشــخصية المســجلة لــدى أي مــن الجهــات المبينــة في 
هــذه المادة أو العامــلين بهــا بحكــم وظائفهــم مــا لم يتــم ذلــك بموافقــة 
الشــخص المتعلقــة بــه هــذه البيانــات أو المعلومــات أو مــن ينــوب عنــه 

ئـي مـسـبب. قـرار قضاـ ًـا، أو بـ قانونـ

وتلتــزم الجهــات المبينــة في الفقــرة الأولى مــن هــذه المادة ببيــان 
الغــرض مــن جمــع البيانــات والمعلومــات المذكــورة، وأن يتــم جمــع تلــك 

ــرض. ــك الغ ــدود ذل ــات في ح ــات والمعلوم البيان

مادة  33 

فــيما عــدا مــا تختزنــه الجهــات الحكوميــة الأمنيــة بســجلاتها وأنظمــة 
ــخاص  ــق بالأش ــات تتعل ــات أو معلوم ــن بيان ــة م ــة الإلكتروني المعالج
-لاعتبــارات تتعلــق بالأمــن الوطنــي- للــبلاد يجــوز للشــخص أن 
ــه على  ــابقة اطلاع ــالمادة الس ــورة ب ــات المذك ــن الجه ــن أي م ــب م يطل
البيانــات أو المعلومــات الشــخصية المســجلة لديهــا الــواردة في المادة 
ًـا  ــم قانون� ــوب عنه ــن ين ــراد الذي ــه أو بأحــد الأف ــة ب الســابقة والمتعلق
واســتخراج بيــان رســمي عنهــا، ويتــعين على تلــك الجهــات المذكــورة 

لـب. لـك الطـ سـتجابة لذـ الاـ

ــط  ــراءات والضواب ــون الإج ــذا القان ــة له ــة التنفيذي ــدد اللائح وتح
ــخصية. ــات الش ــات والمعلوم ــراد على البيان ــم اطلاع الأف ــي تنظ الت

مادة  34 

للجهــات  يجــوز  الســابقة  الـمواد  بأحــكام  الإخلال  عــدم  مــع 
ــن  ــوا م ــراد أن يحصل ــة والأف ــة الخاص ــخاص المعنوي ــة والأش الحكومي
الجهــات المبينــة بــالمادة  32  على مــا يحتاجونــه مــن بيانــات أو معلومــات 
مســجلة في ســجلاتها أو أنظمــة المعالجــة الإلكترونيــة الخاصــة بهــا، 
ــذه  ــة ه ــب وماهي ــة الطال ــن صف ــق م ــد التحق ــة بع ــة الجه بشرط موافق
البيانــات أو المعلومــات وجدواهــا والغــرض منهــا وأي شروط أخــرى 

مـة. هـا لازـ تراـ

ــار  ــب وإخط ــض الطل ــق في رف ــب الح ــا الطل ــدم إليه ــة المق وللجه
ــتبر  ــا، ويع ــه إليه ــن تقديم ًـا م ــة خلال ثلاثين يوم� ــك كتاب ــب بذل الطال
ويجــوز  لــه.  رفضًًــا  الطلــب  في  بــت  دون  المحــددة  الـمدة  فــوات 
للطالــب التظلــم مــن القــرار الصــادر بالرفــض إلى رئيــس الجهــة التــي 
أصدرتــه خلال ســتين يومًًــا مــن إبلاغــه بقــرار الرفــض أو فــوات 
الطــلب. ــبت في  دون  الــسابقة  الفــقرة  عليــها في  المنــصوص   اــمدة 
ًـا مــن  ويعــتبر قــرار رئيــس الجهــة الإداريــة بالرفــض أو مــرور ثلاثين يوم�

قـرارًًا نهائيـًـا بالرـفـض. بـت فـيـه ـ تارـيـخ التظـلـم دون ـ

ــذه المادة  ــكام ه ــاء على أح ــات بن ــل على بيان ــن حص ــر على م ويحظ
ــه  ــذي وافقــت الجهــة على إعطائهــا ل أن يســتخدمها في غير الغــرض ال

مــن أجلــه.

الواجــب  الضوابــط  القانــون  لهــذا  التنفيذيــة  اللائحــة  وتحــدد 
المقــررة. الرســوم  وبيــان  الخصــوص  هــذا  في  اتباعهــا 

مادة  35 

يحظر على الجهات المذكورة بالمادة  32  ما يلي: 

	1 معلومــات - أو  بيانــات  أي  تجهيــز  أو  تســجيل  أو  جمــع 
شــخصية مــن تلــك المنصــوص عليهــا في المــادة  32  بأســاليب أو طــرق 

ــه. ــوب عن ــن ين ــخص أو م ــاء الش ــر رض ــة أو بغ ــر مشروع غ
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	2 اســتخدام البيانــات أو المعلومــات الشــخصية المشــار إليهــا -

ــراض  ــر الأغ ــا في غ ــة معلوماته ــجلاتها أو بأنظم ــا بس ــجلة لديه والمس
التــي جمعــت مــن أجلهــا.

وتلتزم تلك الجهات بالآتي:

	1 الشــخصية - المعلومــات  أو  البيانــات  دقــة  مــن  التحقــق 
الــواردة ذكرهــا في المــادة  32  والمســجلة لديهــا بأنظمــة معلومــات 

بانتظــام.  وتحديثهــا  واســتكمالها  بالأشــخاص  والمتعلقــة 

	2 والمعلومــات - البيانــات  لحمايــة  المناســبة  التدابــر  اتخــاذ 
الشــخصية المشــار إليهــا في المــادة  32  مــن كل مــا يعرضهــا للفقــد 
ــات غــر صحيحــة أو إدخــال  أو التلــف أو الإفشــاء أو اســتبدالها ببيان

معلومــات عليهــا عــى خــاف الحقيقــة.

مادة  36 

	1 ــادة  32  - ــة بالم ــات المبين ــن الجه ــوا م ــراد أن يطلب ــوز للأف يج
ــخصية  ــات الش ــات أو المعلوم ــن البيان ــدم م ــا تق ــل أي مم ــو أو تعدي مح
المتعلقــة بهــم، والتــي تختزنهــا في ســجلاتها أو أنظمة المعالجــة الإلكترونية 
الخاصــة بهــا، إذ تبــن عــدم صحــة هــذه البيانــات أو عــدم تطابقهــا مــع 

الواقــع، وكذلــك لاســتبدالها وفقًــا لمــا طــرأ عليهــا مــن تعديــل.

	2 الإجــراءات - القانــون  لهــذا  التنفيذيــة  اللائحــة  وتحــدد 
ــن  ــدم م ــي تق ــات الت ــوص الطلب ــا بخص ــب اتباعه ــط الواج والضواب
المســجلة  إليهــا  المشــار  البيانــات  مــن  أو تعديــل أي  الأفــراد لمحــو 

بخصوصهــم لــدى إحــدى الجهــات ســالفة الذكــر.

 الفصل الثامن
 العقوبات 
مادة  37  

ــة أشــد منصــوص عليهــا في قانــون  ــأي عقوب مــع عــدم الإخلال ب
آخــر يعاقــب بالحبــس لمـدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل 
عــن خمســة آلاف دينــار ولا تزيــد على عشريــن ألــف دينــار أو بإحــدى 

هــاتين العقوبــتين كل مــن:

	1 المعالجــة - نظــام  إلى  حــق  وجــه  بغــر  الدخــول  تعمــد 
الإلكترونيــة أو عطــل الوصــول إلى هــذا النظــام أو تســبب في إتلافــه أو 
حصــل عــى أرقــام أو بيانــات بطاقــات ائتمانيــة أو غيرهــا مــن البطاقــات 

ــر.  ــوال الغ ــى أم ــول ع ــتخدامها للحص ــة لاس الإلكتروني

	2 مــن - أي  زاول  أو  إلكترونيــة  تصديــق  شــهادة  أصــدر 
ــك  ــق الإلكــروني دون الحصــول عــى ترخيــص بذل ــات التصدي خدم

مــن الجهــة المختصــة.

	5 ــا أو أداة توقيــع أو مســتندًا - ــا أو نظامً أتلــف أو عيــب توقيعً
أو ســجلاًّ إلكترونيًّــا أو زور شــيئًا مــن ذلــك بطريــق الاصطنــاع أو 

ــأي طريقــة أخــرى.  ــر ب ــل أو التحوي التعدي

	8 اســتعمل توقيعًــا أو نظامًــا أو أداة توقيــع أو مســتندًا أو -
ــك. ــه بذل ــع علم ــزورًا م ــا أو م ــا معيبً ــجلاًّ إلكترونيًّ س

ــام أو  ــع أو نظ ــق- على توقي ــغير ح ــيلة -ب ــة وس ــل بأي هـــ- توص
مســتند أو ســجل إلــكتروني أو اخترق هــذا النظــام أو اعترضــه أو عطلــه 

ــه. عــن أداء وظيفت

و- خالــف أحــكام المادة  32 ، والبنديــن »أ، ب« مــن الفقرة الأولى 
مــن المادة  35  مــن هــذا القانــون ويجــوز الحكــم بمصــادرة الأدوات أو 

ــك  ــة وذل ــكاب الجريم ــتخدمت في ارت ــي اس ــزة الت ــج أو الأجه البرام
دون إخلال بحقــوق الــغير حســني النيــة.

وفي جميــع الأحــوال يحكــم بــنشر ملخــص الحكــم النهائــي الصــادر 
بالإدانــة في صحيفــتين يوميــتين صــادرتين باللغــة العربيــة على نفقــة 
الإلكترونيــة  الاتصــالات  شــبكة  على  يــنشر  كما  عليــه،  المحكــوم 

المفتوــحة وفقــًا للقواــعد الــتي تحددــها اللائــحة التنفيذــية.

وتضاعــف العقوبــة في حالــة العــود إلى ارتــكاب أي مــن هــذه 
الجرائــم.

مادة  38 

ــل  ــي لا تق ــة الت ــنة والغرام ــد على س ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب يعاق
ــدى  ــار، أو بإح ــد على عشرة آلاف دين ــار ولا تزي ــة آلاف دين ــن ثلاث ع
هــاتين العقوبــتين كل مــن رخــص لــه بإصــدار خدمــات التصديــق 
الإلكترونيــة إذا قــام بتقديــم بيانــات غير صحيحــة في طلــب التســجيل 

ــص. ــف شروط الترخي ــة أو خال ــة المختص ــدم إلى الجه ــذي يق ال

مادة  39 

لمرتكــب  الشــخصية  الجزائيــة  بالمســئولية  الإخلال  عــدم  مــع 
الجريمــة، يعاقــب المســئول عــن الإدارة الفعليــة للشــخص المعنــوي 
بالمخالفــة  ترتكــب  التــي  الأفعــال  عــن  المقــررة  العقوبــات  بــذات 
التــي  بالواجبــات  إذا كان إهمالــه وإخلالــه  القانــون  لأحــكام هــذا 
ــه  ــع علم ــة م ــوع الجريم ــهم في وق ــد أس ــك الإدارة ق ــه تل ــا علي تفرضه

بذلــك.

ويكــون الشــخص المعنــوي مســئولاًً بالتضامــن عما يحكــم بــه مــن 
عقوبــات ماليــة وتعويضــات إذا كانــت المخالفــة قــد ارتكبــت مــن أحــد 

العامــلين باســم الشــخص المعنــوي أو لصالحــه.

مادة  40 

والــتصرف  بالتحقيــق  غيرهــا،  دون  العامــة،  النيابــة  تختــص 
والادعــاء في جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون والجرائــم 

ــا. ــة به المرتبط

مادة  41 

يكــون للموظــفين المختــصين الذيــن يحددهــم الوزيــر المختــص 
ــون  ــذ هــذا القان ــة تنفي ــة لمراقب ــة القضائي بقــرار يصــدره، صفــة الضبطي
ــة  ــر المحــاضر اللازمــة في حال واللوائــح والقــرارات المنفــذة لــه، وتحري

ــتصرف. ــق وال ــة للتحقي ــة العام ــا إلى النياب ــه وإحالته ــة أحكام مخالف

مادة  42 

ــرة  ــب للم ــن ارتك ــح مم ــب الصل ــول طل ــة قب ــة العام ــوز للنياب يج
ــى  ــون، مت ــذا القان ــا في ه ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــة م الأولى جريم
ــف  ــغ أل ــع مبل ــة ودف ــة العام ــح للنياب ــب الصل ــم طل ــم بتقدي ــام المته ق
دينــار لخزينــة المحكمــة قبــل إحالــة الدعــوى للمحكمــة المختصــة، 
ويترتــب على قبــول الصلــح انقضــاء الدعــوى الجزائيــة وجميــع آثارهــا.

مادة  43 

لا تخــل أحــكام هــذا القانــون بالأحــكام التــي تــرد في التشريعــات 
الخاصــة.
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مادة  44 

ــون خلال  ــذا القان ــة له ــة التنفيذي ــص اللائح ــر المخت ــدر الوزي يص
ــمية. ــدة الرس ــخ نشره في الجري ــن تاري ــهر م ــتة أش س

مادة  45 

على رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء -كل فــيما يخصــه- تنفيــذ 
ــون. ــذا القان ه

مادة  46 

ــة  ــرار اللائح ــخ إق ــن تاري ــه م ــل ب ــون ويعم ــذا القان ــنشر ه ي
ــة. التنفيذي
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